
 

 

 
  تقويم المناهج الدراسية في كليات القانون والحقوق العراقية 

  ))و سبل الارتقاء بها .... معوقاتها(( 
   عادل يوسف الشكري. م

  كلية القانون/ الكوفةجامعة 

  
  قدمةالم

 ،نون والحقوق العراقية أهمية كبير    تشكل دراسة المناهج الدراسية في كليات القا      
ة التعليمية المتجـسدة بـالمعلِم والمـتعلم والمـنهج          كونها تمثل أحد أضلاع العملي    

الدراسي، ذلك الهرم الذي بتكامل أضلاعه تنهض العملية التعليمية وتزدهر وتحقق           
وإذا . غاياتها المنشودة، وتنهار إن شاب أي من تلك المقومات النقص أو القـصور            

علـم الـنفس    كان البحث في ركني المعلِم والمتعلِم هو من اختصاص الباحثين في            
ن دراسة المناهج الدراسية هو من صلب اختصاص العامل         إوالتربية والاجتماع، ف  

  فالمتمعن . في ميدان التدريس 
في المواد الدراسية المنهجية المعتمدة في كليات القانون والحقـوق العراقيـة             

ولكن هذا الأخير قد لا يحقـق الغايـات المرجـوة مـن             ،  يجدها متعددة ومتنوعة  
ها والمتمثلة ببناء الأرضية القانونية للطالب والتي تسهم في أعداده لخـوض            اعتماد

تارة لعدم كفاية تلك المواد في تغطيـة كافـة أو           ،  غمار الحياة العملية بعد التخرج    
معظم المواضيع التي ينبغي على طالب القانون دراستا والإلمام بها لبنـاء الثقافـة              

واد في الإحاطة بكـل مفـردات الموضـوع         وأخرى لنقص تلك الم   ،  القانونية لديه 
المطروح للدراسة أما بسبب قِدم المنهج المتبع وعدم مواكبتـه لحركـة التطـور              

أو لقِدم النظريـات والأفكـار      ،  التشريعي التي تواكب تطور الحياة بكافة مجالاتها      
والآراء التي يطرحها المنهج ووقوفه عاجزاً عـن مواكبـة حركـة التكنولـوجي              

  . ي والاجتماعي والقانوني على حدٍ سواء والمعلومات

١٣٧ 



                        
 

 
 

١٣٨

  عادل يوسف الشكري . م
  

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

   مشكلة البحث
إشكالية هذا البحث تتمثل بأن هناك مناهج ومقررات دراسية مقرة ومعتمدة من            

إلاّ أن هنـاك شـبه      ،  قبل اللجنة القطاعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي        
لوقت الحاضر،  أجماع أكاديمي غير مصرح بهِ على عدم صلاحية الكثير منها في ا           

أو عدم كفايتها لبناء    ،  أما بسبب عجزها عن تغطية مفردات الموضوع الذي تتناوله        
الثقافة القانونية للمتخرج والتي تؤهله للعمل في ميـدان القـضاء أو المحامـاة أو               

وبالتالي انتفاء الجدوى من اعتمادها والسعي لإيجاد البدائل التـي          ،  الوظيفة العامة 
وهذه الإشكالية سيتم دراستها من خلال إجراء تقويم شـامل          . الب  تحقق الفائدة للط  

لجميع المناهج الدراسية عبر مراحل الدراسة كافة وصولاً إلى إظهـار معوقـات             
  . تطوير تلك المناهج وبيان سبل الارتقاء بها

  سبب اختيار البحث 
ة للبحث في هذا الموضوع أسباب عديدة ومتنوعة قد يكون الظاهر منها الرغب           

في أظهار أوجه الخلل والقصور في المناهج المتبعة في كليات القـانون العراقيـة              
أو ،  أو التعـديل  ،  أو الحـذف  ،  الإلغـاء ( ومن ثم معالجتها بعد التشخيص أما ب        

غير أن  ) . أو باستحداث الجديد والذي عجز المنهج الحالي عن استيعابه          ،  الإضافة
 هذا الموضوع نابع من الرغبة الحقيقيـة        حقيقة الأمر أبعد من ذلك كون البحث في       

 من تقويم منهج معين لمجرد أنه ةفي كسر حاجز الخوف والرهبة التي تكتنف الكثر     
وكئن المنهج كتـاب سـماوي يرمـى        ،  لمؤلِف معين أو أنه معتمد لسنوات متعددة      

بشهاب ثاقب من يقترب منه بالتقويم والنقد الموضوعي البناء من هنا جاءت الرغبة 
 أعداد هذا البحث الذي يسعى لتقويم كل منهج على حدة وبيان مدى صـلاحيته               في

  . للاعتماد ومعوقات تطويره وعرض سبل الارتقاء به وتطويره 



                        
 

 
 

١٣٩

  عادل يوسف الشكري . م
  

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  منهجية البحث
يعتمد هذا البحث في أعداده على أسلوب الدراسة النقدية التحليلية المستندة إلى            

يتنـاول  ،   إلى ثلاثة مباحـث    لذا اقتضت منهجية البحث أن يقسم     ،  أسس موضوعية 
ويبين ،  الأول تقويم المناهج الدراسية المعتمدة في كليات القانون والحقوق العراقية         

ويعرض الثالث لأهم المفردات التـي عجـز        ،  الثاني معوقات تطوير تلك المناهج    
على أن تسبق المباحث الثلاث مقدمة وتتلوها       ،  المنهج الدراسي الحالي عن تغطيتها    

  .  م الاستنتاجات والمقترحات خاتمة تض



                        
 

 
 

١٤٠

  عادل يوسف الشكري . م
  

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  المبحث الأول
  تقويم المناهج الدراسية المعتمدة في كليات القانون والحقوق العراقية

يقتضي البحث في تقويم المناهج الدراسية المعتمدة حالياً في كليـات القـانون             
والحقوق المنتشرة في الجامعات العراقية إجراء تقويم شامل لتلك المـواد تكـون             

ية منه معرفة مدى كفاية ما تحتويه تلك المناهج من مفردات وأفكار تساهم في              الغا
من أجل تشخيص أهم الإشكاليات ، من عدمه، بناء القاعدة القانونية الرصينة للمتلقي

والوقوف على أهـم المعوقـات التـي تحـول دون           ،  التي تثار بصددها وتحديدها   
  . اسبة لحل تلك الإشكاليات سعياً لإيجاد الحلول التي نجدها من، تطويرها

ويتطلب البحث في هذه المسألة الحساسة إعتماد ألحيادية والموضـوعية فـي            
ومن ثم إتباع أسلوب الدراسة التحليلية النقدية المستندة إلى التطبيقات          ،  الطرح أولاً 

وتوزيع مفرداته على السنوات    ،  العملية وصولاً إلى تقويم تلك المناهج تقويماً علمياً       
والتـي  ) القـانون (دراسية بغية تحقيق الغاية المرجوة من الدراسة في هذه الكلية           ال

تتمثل في أعداد الكوادر القانونية المتسلحة بكافة الأدوات القانونية النظرية والعملية           
لخوض أشرس المعارك في سوح القضاء الواقف أو الجالس أو ميـادين الوظيفـة              

 أربعة مطالب نفرد كل مطلب لتقويم مناهج كل         لذا سنقسم هذا البحث إلى    . العامة  
  :مرحلة دراسية على حدة وحسب التفصيل الآتي

  تقويم مناهج المرحلة الأولى : المطلب الأول
تتسم المناهج الدراسية المعتمدة في المرحلة الأولى بالكفاية من حيـث العـدد             

متلقـي فـي هـذه      والمواضيع التي تتناولها والتي تتناسب مع القابليات الفكرية لل        
غير إن هناك جملة من الملاحظات يمكن تسجيلها على تلـك           . المرحلة الدراسية   

  :المناهج يمكن أجمالها بالآتي
فيما يخص المقرر الدراسي لمادة المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للعلامـة            -

الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي والذي يعد منهجاً معتمداً من قبل جميع كليات            
يركز في طريقة ومنهج طرحـه      ،  قانون العراقية منذ ما يقارب الثلاثة عقود      ال

على أسلوب الدراسة المقارنة في مفرداته غير إن تلك المقارنة تنصب علـى             



                        
 

 
 

١٤١

  عادل يوسف الشكري . م
  

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

بعض المذاهب الفقهية الإسلامية دون الأخرى ،مما يوحي بأن الفقه الإسلامي           
اه دون سواه وهو ما     أحادي الفكر وأن المذاهب الأخرى تابعة في أفكارها لاتج        

، وهذا ما يؤشر على المنهج المقرر محل البحث       . يرجحه مؤلف الكتاب دائماً     
لذا يقتضي الأمر إعادة النظر بذلك المنهج وإعداد منهج دراسـي مـن قبـل               
مجموعة من الأكاديميين من مختلف المذاهب الإسلامية يتـسم بالموضـوعية           

فنيده وبمـا يـتلاءم والمـستوى       والحياد في أسلوب عرض الرأي الفقهي أو ت       
  . الفكري والمرحلي للمتلقي 

بالنسبة لمادة المدخل لدراسة القانون والتي تعد المادة الأساسية في هذه المرحلة             -
يمكن ملاحظـة إن المقـرر      ،  والحلقة الأولى الممهدة للتعريف بالقانون بجملته     

لاّ أن طريقـة    المعتمد وعلى الرغم من رصانته العلمية وصياغته المحبوكـة إ         
 والتوسع في جوانـب معينـة مـع    دعرض الأفكار التي يحتويها تمتاز بالجمو 

الاختزال في جوانب أخرى على قدر من الأهمية ،مع التركيز علـى نظريـة              
ناهيك عن قدم المقرر وما يتضمنه من قوانين ملغية         .القانون دون نظرية الحق     

،  الفكرة وهذه مسألة ضـرورية     حالياً أستخدمها مؤلفو الكتاب في حينه لإيصال      
فالطالب عندما يقرأ فكرة معينة ويستعين بمثال يكون ذلك المثال المتمثل بقانون   
أو نظام أو قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل ملغي ولا تطبيق له سوف يـؤثر               

الأولى تتمثل بترسيخ معلومة عـن تـشريع لا         ،  سلباً على الطالب من ناحيتين    
مطبق قد يكون مناقضاً لما يدرسه الطالب من حيث الجانـب   تطبيق له بل إن ال    

ومن ناحية أخرى عدم مواكبة الطالـب للتـشريعات         . الموضوعي والإجرائي   
ناهيك عما يترتب عن قدم المـنهج       . النافذة التي ستكون أساساً لدراسته اللاحقة     

من قصور في تناول بعض الآراء الفقهية الحديثـة والتطـرق إلـى بعـض               
 . ت الحديثة وخاصة فيما يتعلق بنظريات العقد والحق وسواهاالنظريا

أما فيما يخص مادة تاريخ القانون فأن الكتاب المقرر لمؤلفه الـدكتور هاشـم               -
الحافظ لا يغطي الموضوعات الأساسية للمادة إذ يهمل الكتـاب وحـسب رأي             

 ـ     وتدريسي المادة القوانين العراقية كقانون أورنم      انون  وقانون لبت عـشتار وق



                        
 

 
 

١٤٢

  عادل يوسف الشكري . م
  

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

إيشنونا وغيرها مع تركيزه على القانون اليوناني والرومـاني وهـذا قـصور             
أما الكتاب المكمل للمنهج والمتمثل بـشريعة       . يوجب الوقوف عنده ومعالجته     

 .  فهو يغطي المفردات والموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة يحموراب
هدي ألحسناوي منهج قديم    بالنسبة لمادة علم الاقتصاد فالمنهج المعتمد للدكتور م        -

ويعرض لنظريات اقتصادية قديمة والمعروف إن علم الاقتـصاد هـو علـم             
واعتماد مـنهج جديـد يتـسم       ،  المتغيرات والتقلبات لذا ينبغي إعادة النظر فيه      

وبما يتناسب مع فهم وذهنية طالـب المرحلـة         ،  هبالحداثة في تأليفه وأطروحات   
تبط بالقانون والتركيز على هـذا الجانـب        الأولى ومدى حاجته لذلك العلم المر     

 . دون الجوانب الأخرى
بالنسبة لمادة القانون الدستوري فعلى الرغم من وجود مقرر دراسي معتمد من             -

قبل اللجنة القطاعية إلاّ إننا نجد إن أغلب إن لم تك جميع الكليات لا تعتمد ذلك                
ة في العراق بعد عـام      المنهج بسبب عدم مواكبته للمتغيرات الدستورية الحاصل      

 بدأً من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقاليـة وصـولاً إلـى              ٢٠٠٣
 مما يفرض على التدريسي الخروج عـن المـنهج          ٢٠٠٥الدستور الدائم لعام    

لذا يكون من الضروري إعتماد منهج      . المقرر وحتى على المفردات الدراسية      
متغيرات الدستورية في البلـدان الأخـرى    وغيرها من ال  ،  يأخذ بتلك المتغيرات  

ونرى أن كتاب القانون الدستوري والنظم السياسية للـدكتور علـي يوسـف             
لذا ندعو إلى اعتماده من قبل اللجنـة        ،  ألشكري يحقق الغاية المشار إليها سلفاً     

القطاعية في وزارة العليم العالي والبحث العلمي واعتباره منهجاً مقرراً لمـادة            
 . الدستوري القانون 

فيما يخص مادة حقوق الإنسان التي أصبحت دراستها مسألة ملحة بعـد عـام               -
 بغية إحاطة طالب القانون بالإطار النظري العام لتلـك الحقـوق مـع              ٢٠٠٣

ضرورة الدخول في تفاصيل تلك الحقوق واعتماد أسلوب الدراسة المقارنة في           
ت والـصكوك والمعاهـدا   المواثيـق والإعلانـات     ((بيانها من الجانب الدولي     

مـع مقارنتهـا    )) الدستور والتشريعات الداخليـة   ((والجانب الداخلي   )) الدولية
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  عادل يوسف الشكري . م
  

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

وإزاء ،  بالحقوق التي وفرتها الشريعة الإسلامية السمحاء لأبناء الجنس البشري        
حقوق الإنسان بين النظرية    ((غياب المنهج القانوني الموحد نقترح اعتماد كتاب        

ستاذ المساعد علي يوسف ألشكري كونه يحقق الأهـداف         لمؤلِفه الأ )) والتطبيق
ناهيك عن كونه يتسم بالحداثة ويتناسب حسب       ،  المرجوة المشار إليها في أعلاه    

تقديرنا المتواضع مع فهم وعقلية طالب المرحلة الأولى مـن حيـث الأفكـار              
المطروحة فيه وأسلوب طرحها وعدد صفحات الكتاب وهذا ما لم تراعيه أغلب 

 .لفات الحديثة والمعدة كمواد ومقررات منهجية المؤ
بالنسبة لمادة اللغة العربية والتي اعتمدت في بعض الكليات ومنها كلية القانون             -

نرى إن هذا المقرر أصبح     ،  في جامعة الكوفة كمقرر دراسي للمرحلة الأولى        
هو الركون إليه مسألة ملحة لا غنى عنها كون الطالب يأتي إلى كلية القانون و             

كالألف ((لا يعرف كتابة بعض المصطلحات ويخطئ في رسم بعض الحروف           
بل حتى لفظه يكون بالغة . ولا يعرف كيفية رسم الهمزة )) ـ الضاد ـ التاء  

العامية الدارجة وهذا أبرز ما يمكن أن يعاب بهِ طالب كلية القانون والمتخرج             
 يتم فيها تـدريس مـادة       وبالمقابل يمكن أن نؤشر على إن الكليات التي       . منها  

 الغاية من تدريس تلـك المـادة فـي    قاللغة العربية تفتقر إلى منهج مقرر يحق 
كليات القانون مما يجعل التدريسيين وجلهم من خريجي كليات الآداب والتربية           
يركنون إلى تدريس موضوعات نحوية ونقدية وأدبية لا علاقة لطالب القـانون            

ية أو صرف ونحو أو سواها من المفـردات لا          بها كقطع نثرية أو قصائد شعر     
لذا ندعو إلى تعميم فكرة تدريس مادة اللغة العربية         . يستفاد منها طالب القانون     

على جميع كليات القانون ولجميع المراحل على أن يراعى في إقرارها إعـداد             
 . منهج دراسي يحقق الأهداف والغايات المرجوة من تدريس تلك المادة 

يتعلق بمادة اللغة الانكليزية فأن المنهج المقرر يعد من المناهج الجيدة           أما فيما    -
 . والمتناسبة مع المستوى الفكري للمتلقي في هذه المرحلة 
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  عادل يوسف الشكري . م
  

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

فنرى إن من الضروري إيجاد منهج موحد لتـدريس         ،  بالنسبة لمادة الحاسوب   -
 ـ              اة المادة لأهمية تلك المادة التي أصبحت لا غنى عنها في كافة مجـالات الحي

 . ومنها القانونية 
تقويم مادة علم الإجرام والعقاب قبل الخوض في تقويم المنهج المعتمـد لمـادة           -

، لا بد أن نسجل تحفظنا على تسمية المادة محل التقـويم          ،  علم الإجرام والعقاب  
في ،  إذ أن التسمية توحي بأن الجزاء الجنائي يأخذ صورة واحدة وهي العقوبة           

ـ العقوبة  : نية تقضي بأن للجزاء الجنائي صورتين هما        حين أن الحقيقة القانو   
فالعقوبة هي جزاء يقرره    ،  والتدبير الاحترازي وهذا ما يؤكد حقيقة المفهومين      

القانون ويوقع بأسم المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عـن             
ء أو  في حين إن التدبير الاحترازي لا يعـدو أن يكـون إلاّ إجـرا             . الجريمة  

مجموعة إجراءات تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخص مرتكب الجريمـة           
ووفق هذه الحيثيات ينبغي تعديل التـسمية المتعـارف         . لتدرأها عن المجتمع    

  )) . علم الإجرام والجزاء (( عليها بعلم الإجرام والعقاب ليحل محلها تسمية 
بين الأول أصول علم    أما بخصوص المنهج الدراسي المقرر فهو يتألف من كتا        

الإجرام للأستاذ المساعد الدكتور محمد شلال حبيب وهذا الكتاب يبحث فـي علـم         
إذ ، الإجرام والجريمة من الناحية الاجتماعية أكثر من تركيزه على الجانب القانوني        

يجد المتلقي نفسه أمام ظاهرة اجتماعية أكثر من كونها قانونية مـع قـصور فـي                
  :ى بيانها بالنقاط الآتيةجوانب عدة سنسعى إل

 أصول علم الإجرام القانوني والذي يتضمن محاولة البحث في ملامـح لعلـم              -١
وتعريـف علـم الإجـرام      ،  وموضوع علم الإجرام القانوني   ،  الإجرام القانوني 

وبالمقابل مفهـوم الجريمـة فـي علـم         ،  والمفهوم القانوني للجريمة  ،  القانوني
ومفهوم المجرم في علم الإجرام  ووظيفة       ،  مجرموالمفهوم القانوني لل  ،  الإجرام

وتدويل علم الإجرام  ودور المـؤتمرات الدوليـة فـي أغنـاء             ،  علم الإجرام   
من حيث إشـكاليات    ،  وإشكاليات علم الإجرام المعاصر   ،  الدراسات الإجرامية 
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المنهج المتمثلة بإشكالية السبب وإشكالية التفسير الأحادي للجريمـة وإشـكالية           
  . وإشكالية توصيف العوامل وتصنيف المجرمين ، التسمية

لم يرصد الكتاب المنهجي محل التقويم التطور الداخلي لعلم الإجرام  سواء في              -٢
وفكـرة  ،  ورصد التفسير الفلسفي القديم للجريمـة     ،  مرحلة المجتمعات البدائية  

فة وفكرة الجريمة وفقـاً لفلـس     ،   في الشريعة والفقه الإسلامي    مالجريمة والمجر 
وفكرة الجريمة وفقاً لمذهب المدرسة التقليدية وتفسيرها فـي         ،  العقد الاجتماعي 

كما لم يرصد الكتاب المنهجي حركـة تطـور علـم           ،  فكر المدرسة الوضعية  
  . الإجرام داخل منظومة العلوم الجنائية

 عجز المنهج المقرر عن رصد بعض الصور الخاصة للظـاهرة الإجراميـة             -٣
وصـورها  ،  من حيـث المقـصود بهـا      ،  عقائدي والمذهبي كظاهرة الإجرام ال  

ومحاولة ،  وأقسام المجرمين المذهبيين  ،  وسمات المجرم المذهبي  ،  وخصائصها
وكـذلك الحـال بالنـسبة لأجـرام        . إيجاد تفسير للسلوك الإجرامي المذهبي      

والإجرام ألمعلوماتي الذي أصبح في الوقت الـراهن مـن صـور            ،  الأحداث
ذلك الإجـرام الـذي تميـزه جملـة         ،  كن غض النظر عنه   الإجرام الذي لا يم   

وتميز مرتكبه بجملـة سـمات      ،  خصائص وسمات تميزه عن الإجرام التقليدي     
كما عجز المنهج عن رصد ظاهرة الإجرام . تختلف عن سمات المجرم العادي      

  . المنظم والجريمة المنظمة التي أخذت مداها في الدراسات القانونية
  . نهج في أيجاد تقسيم واضح المعالم للظاهرة الإجرامية يلاحظ قصور الم -٤

أما فيما يخص الكتاب المنهجي المكمل لعلم الإجرام وهو علم العقاب لمؤلفـه             
الأستاذ المساعد الدكتور معروف عبد االله فيمكن أن نلاحظ إنه قد جاء منصباً على              

عقابيـة واضـعاً    جانب واحد دون سواه ألاّ وهو المعاملة العقابية والمؤسـسات ال          
وبالتالي يمكن أن نـسجل علـى       ،  موضوع العقاب والجزاء بعيداً عن مدار البحث      

  ـ : يمكن أجمالها بالآتي . الكتاب جملة من الملاحظات
  . عجز الكتاب عن تناول الموضوع بشقيه العقوبة والتدبير الاحترازي  .١
  . عجز الكتاب عن الإحاطة بالتطور التاريخي لفكرة العقوبة  .٢
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، وجوهرهـا ،  م إحاطة الكتاب بمضمون العقوبة من حيث تعريف العقوبة        عد .٣
 ـ عدم تناول الكتاب لبعض المشاكل المتعلقـة   ٤وخصائصها ، وعناصرها

ببعض العقوبات كالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المـدة ومـشكلة توحيـد            
  . العقوبات السالبة للحرية 

ة والتي تمثل الصورة الثانيـة      عدم تناول الكتاب لموضوع التدابير الاحترازي      .٤
  . للجزاء الجنائي مما يشكل نقصاً واضحاً في المفردات 

لم يتطرق الكتاب إلى فلسفة الجزاء الجنائي عبر مراحل تطور الفكر القانوني  .٥
وحركـة الـدفاع    ،  مروراً بالمدرسـة الوضـعية    ،  بدأً من المدرسة التقليدية   

   . وصولاً إلى الفلسفة البرجماتية، الاجتماعي
  من كل ذلك نتوصل إلى ضرورة العمل الجاد على تأليف منهج بكتاب واحد             
يحمل عنوان علم الإجرام والجزاء يتناول ما لم يوفق مؤلفي الكتابين محل البحـث              
في تناوله وإضافة الجوانب المشار إليها والتي لم يتم التطرق إليها في الكتابين على      

ني مبسط سهل التلقي من قبل الطالب يراعـى         أن يكون إعداد الكتاب بأسلوب قانو     
  . في أعداده المنهجية العلمية وصياغته ككتاب منهجي لا كمرجع قانوني 

  تقويم مناهج المرحلة الثانية : المطلب الثاني
تعد المرحلة الثانية عقبة أساسية أمام أغلب طلبة كليات القانون والحقـوق لأن             

لة تمثل البداية الفعلية لدراسة النظريات القانونية المناهج الدراسية المقرة لهذه المرح
، والتطبيق الفعلي للنصوص القانونية سواء بالقسم العام أو الخاص على حد السواء           

  . لذا سنحاول تقويم تلك المفردات وصولاً إلى إقرار ما يحقق أفضل النفع للمتلقي
الأول هو  ،  ن كتابين بالنسبة لمادة القانون المدني فأن المقرر الدراسي يتكون م         -

 الأستاذ الدكتور عبد المجيد الحكـيم والأسـتاذ عبـد          هومصادر الالتزام لمؤلفي  
الباقي البكري والأستاذ الدكتور محمد طه البشير وهذا المقرر على الرغم من            
مرور أكثر من ثلاثة عقود على أقراره كمنهج معتمد في جميع كليات القانون             

صالحاً للاعتماد عليه كمـنهج دراسـي للحبكـة فـي     العراقية إلاّ إنه لا يزال      
 الممتنع الـذي يوصـل الفكـرة        لالصياغة المعد بها والأسلوب القانوني السه     



                        
 

 
 

١٤٧

  عادل يوسف الشكري . م
  

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

لذا نرى وحسب   ،  مباشرة إلى الطالب على الرغم من صعوبة النصوص المدنية        
أما . تقديرنا المتواضع إن هذا الكتاب يعد جيداً ولا غنى عنه في هذه المرحلة              

 الثاني المكمل لمصادر الالتزام فهو أحكام الالتزام لذات المؤلفين وهـذا            الكتاب
، الكتاب هو الأخر يمتاز بالرصانة والحبكة وغزارة المعلومات المطروحة فيه         

غير أن هناك مشكلة لا بد من إثارتها تتمثل بصعوبة تلقي الطالب للمعلومـات              
ص كتاب مصادر الالتزام    لذا نقترح أن يخص   ،  الموجودة في الكتابين لغزارتها   

لطلبة المرحلة الثانية وكتاب أحكام الالتزام لطلبة المرحلة الثالثة تحقيقاً للفائـدة            
المثلى خاصة إذا ما عرفنا بأن مصادر الالتزام وأحكامه هما البوابة الوحيـدة             

  . لدراسة مادتي العقود المدنية والحقوق العينية 
مبـادئ وأحكـام    ((نون الإداري وهـو     أما بخصوص الكتاب المقرر لمادة القا      -

لمؤلفيه الدكتور علي محمد بدير والـدكتور عـصام عبـد           )) القانون الإداري 
فهـو وإن كـان يمتـاز       ،  الوهاب البرزنجي والدكتور مهدي ياسين ألـسلامي      

بالرصانة العلمية وغزارة المعلومات وسهولة طرحها إلاّ إنه لم يعد صالحاً في            
لذا يكـون لزامـاً     . ل التنظيم الإداري القديم للعراق      الوقت الحاضر كونه يتناو   

التصدي لأعداد منهج جديد يأخذ بالمتغيرات الأساسية التي تبناهـا الدسـتور            
،  ومنها إقراره لمبدأ الفيدرالية وتطبيقها في إقليم كوردستان٢٠٠٥العراقي لعام 

اشـئة بينهمـا    وكيفية تنظيم العلاقة بين الإقليم والمركز وتسوية المنازعات الن        
وكيفية تنظيم الصلاحيات وتوزيع الثروات والموارد وإدارتها والأمور الأخرى         

) ٢١(وكذلك مراعاة ما تضمنه قانون المحافظات غير المنتظمة بـإقليم رقـم             
 كون إن تلك المتغيرات تساهم في بناء نظام إداري جديد لا بد من              ٢٠٠٨لسنة  

 التقويم لـم يتـضمن الكثيـر مـن          كما إن الكتاب محل   . إعادة رسم ملامحه    
المتغيرات التي طرأت في الميدان الوظيفي وتأديب الموظفين كتعـديل قـانون      

 بموجب القـانون    ١٩٩١لسنة  ) ١٤(انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم       
 وكذلك الأمور المتعلقة بميدان الخدمة المدنية كـصدور         ٢٠٠٨لسنة  ) ٥(رقم  

 ،٢٠٠٩لـسنة   ) ٤(الخدمة الاتحادي بـالرقم     قانون يقضي باستحداث مجلس     
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لـسنة  ) ٢٤(والعديد من التعديلات التي طرأت على قانون الخدمة المدنية رقم           
 ٢٠٠٧لسنة  ) ١٢( والقانون رقم    ٢٠٠٧لسنة  ) ٥٥( ومنها القانون رقم     ١٩٦٠
لذا ندعو اللجنة القطاعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى           . وغيرها
دريسي أو لجنة من التدريسيين لإعداد مقرر دراسـي يراعـي آخـر             تكليف ت 

  . المستجدات القانونية 
بخصوص كتاب المالية العامة والتشريع الضريبي فهو بحاجة إلى إعادة نظـر             -

وخصوصاً في مجال التشريع الضريبي لأن المؤَلف المقرر لا يواكب التطور           
 تك القـوانين والتعليمـات      التشريعي في ميدان الضريبة حيث أن أغلب إن لم        

المشار إليها في الكتاب قوانين وتعليمات ملغية لذا يكون لزاماً تهيئة مقرر جديد 
 . للمادة 

أما فيما يخص كتاب النظم السياسية فنرى إنه لا يلبي المتطلبات المرجوة مـن               -
تدريس هذه المادة لقدم الكتاب واقتضابه لذا ندعو إلى إقـرار كتـاب الـنظم               

ية للأستاذ الدكتور حميد حنون ألساعدي كونه يتسم بالحداثة والحبكة في           السياس
ويتميز أسلوبه بالطرح المنهجي والسهولة في تلقي الأفكـار التـي           ،  الصياغة

 . يتضمنها في حدود المستوى الفكري للمتلقي 
فأنه يفي بـالغرض    ) الزواج والطلاق   ( وفيما يتعلق بكتاب الاحوال الشخصية       -

علومات التي يحتويها وعدم تعديل قانون الاحوال الشخـصية رقـم           لغزارة الم 
 .  تعديلات جوهرية توجب تغيير أو تعديل المنهج ١٩٥٩ لسنة ١٨٨

فيما يخص مادة اللغة الانكليزية فنجد إنها جيدة وتفي بالغايـة المرجـوة مـن                -
 . تدريس هذه المادة 

ناه بخصوص مادة اللغـة     فيما يتعلق بمادة اللغة العربية فنسجل بشأنها ما سجل         -
العربية للمرحلة الأولى مع تقديرنا لجهود اللجنة القطاعية بإقرار هـذه المـادة        

 . كمقرر للمرحلة الثانية 
  تقويم مادة قانون العقوبات القسم العام  -
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تمثـل  ،  مثلما تمثل مادة القانون المدني المدخل الحقيقي لدراسة القسم الخـاص          
وقد .  العام البوابة لدراسة جميع فروع القانون الجنائي       دراسة قانون العقوبات القسم   

لمؤلفيـه الأسـتاذ    ) بالمبادئ العامة في قانون العقوبات      ( أصبح الكتاب الموسوم    
الدكتور علي حسين الخلف والأستاذ الدكتور سلطان عبد القـادر الـشاوي صـفة              

 والحقـوق   ملازمة لتلك المادة حيث اعتمد كمنهج مقرر في جميع كليات القـانون           
غير أن الملاحـظ مـن خـلال        ،  العراقية لما يقارب الثلاثين عاماً ولا يزال كذلك       

التجربة عزوف تدريسي هذا المقرر الدراسي عن اعتماده أو علـى الأقـل عـدم               
الالتزام بجميع محتوياته أو مفرداته تارة لعجزها عن مواكبة التطـور التـشريعي             

حديثة وتعديل نصوص واردة في قـانون       والفقهي وما واكبه من إصدار تشريعات       
وأخرى لفقر المقرر للتطبيقات القضائية التي      ،  ١٩٦٩لسنة   ) ١١١( العقوبات رقم   

تمثل الوسيلة التعليمية الناجعة لإيصال الفكرة التي تتناولها كل فقرة مـن فقـرات              
ت شرح قانون العقوبـا   ( الكتاب ولذلك لجأ العديد من التدريسيين إلى اعتماد كتاب          

للأستاذ الدكتور فخري عبد الرزاق ألحديثي إذ إن ذلك الكتاب جاء           ) ـ القسم العام    
جامعاً لجميع مفردات القسم العام من قانون العقوبات وجاء عرضها بأسلوب أقل ما 
يقال عنه إنه سهل ممتنع فيه من العمق والدقة في تناول المعلومة ومـن البـساطة               

ن يكون الكتاب الأول المرشح لاعتمـاده كمـنهج         والسهولة في تلقيها ما يرشحه أ     
دراسي مع ضرورة إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة حركة التطور التشريعي           
ودعم الكتاب بالتطبيقات القضائية الحديثة لقضاء محكمة التمييـز الاتحاديـة فـي             

  . العراق وقررات محاكم الطعن والاعتراض المقارنة 
  هج المرحلة الثالثة تقويم منا: المطلب الثالث

المواد الدراسية في هذه المرحلة جيدة من حيث عددها والـذي يتناسـب مـع               
ومن حيث الموضوعات التـي تتناولهـا       ،  القدرات الذهنية للطالب في هذه المرحلة     

فقانون العقوبات القسم الخاص هـو      ،  كونها تمثل حلقة الوصل مع المرحلة الثانية      
والعقود المدنيـة امتـداد لمـصادر الالتـزام         ،  م العام امتداد لقانون العقوبات القس   

غير أن هنـاك جملـة مـن        ،  والقضاء الإداري امتداد للقانون الإداري    ،  وأحكامه
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الملاحظات يمكن تأشيرها على المناهج المقررة من حيث النوع والتوزيـع علـى             
  :وهذا ما سنحاول تأشيره فيما يأتي، السنوات الدراسية

د المدنية لمؤلفه الأستاذ الدكتور جعفر ألفضلي يعـد مـن            لكتاب العقو  ةبالنسب -
الكتب الرصينة التي تحتوي على معلومات غزيرة وبطريقة عرض أقـل مـا             
يمكن أن يقال عنها إنها ممتازة توصل الفكرة للمتلقي بطريقة سريعة ويـسيرة             

. على الرغم من كثرة التفاصيل والأحكام القانونية التي تتطلبها طبيعة المـادة             
ففي الباب المتعلق بعقد البيع نرى      ،  غير أن هذا الكتاب بحاجة إلى أعادة النظر       

 أمر لا غنى    اأن يتم تناول موضوع العقود الاليكترونية التي أصبح التعامل به         
عنه مع دخول تقنية الحاسب ألآلي وانتشارها في بلدنا وأتساع نطاق التبـادل              

حصول الانفتاح المالي الذي فـتح      التجاري والاقتصادي مع البلدان الأخرى و     
الباب رحباً أمام إمكانية بل ضرورة التعامل بالعقود الاليكترونية الأمر الـذي            
يوجب صياغة نظرية عامة لذلك العقد وتحديد الأحكام المترتبـة عليـه مـع              
ضرورة تنبيه المشرع لصياغة القوانين أو النصوص القانونيـة التـي تـنظم             

تقد ضرورة إعادة النظر بالباب الخاص بعقد الإيجـار         كما نع . وتعالج أحكامه   
 ١٩٧٩ لسنة   ٨٧في ضوء التعديلات التي طرأت على قانون أيجار العقار رقم           

بالشكل الذي يحقق الغاية المنشودة من دراسة هذه المفردة  لذا نهيـب بالجنـة               
 وإضـافة التعـديلات     هالقطاعية تكليف ذات مؤلف الكتاب بإعـادة صـياغت        

 . عليهالضرورية
فيما يخص الكتابين المنهجيين لمادة القانون التجاري والشركات التجارية فنرى           -

إن الضرورة أصبحت ملحة لإعادة النظر فيها في ضوء التطورات التي شهدها         
الواقع التجاري وظهور وسائل جديدة لإبرام الصفقات التجارية عـن طريـق            

تبرم العقود وكل ذلك يـتم      الانترنت وظهور شركات تجارية تتبادل الصفقات و      
لذا نرى إن من الضروري تكليف تدريسي أو لجنـة لإعـداد            ،  عبر الانترنت 

كتاب منهجي لكل مادة على أن يراعى في إعداده الأخذ بالملاحظات المـشار             
إليها في أعلاه مع ملاحظة ضرورة التأكيد على موضوع الاسـتثمار وبيـان             
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ى إيجاد البيئة الاستثمارية للنهوض     الإطار النظري له مع ضرورة التركيز عل      
بالواقع الاستثماري ومحاولة إيجاد الحلول للمحددات التي تحـول دون جـذب            

  . الاستثمار الأجنبي أو المحلي على حدٍ سواء 
بالنسبة لمادة القضاء الإداري المقرر من قبل اللجنة القطاعية فنجد إنه لا يوجد              -

لحقوق مما يدفع تدريسي هذه المادة إلى       منهج موحد معتمد في كليات القانون وا      
لذا ندعو اللجنة القطاعية إلى تكليف      ،  أعداد محاضرات تتضمن مفردات المنهج    

أحد التدريسيين من ذوي الاختصاص الدقيق بأعداد منهج يتـضمن مفـردات            
وموضوعات مادة القضاء الإداري على أن يراعى في المنهج المعد الاشـارة            

لمقارن وخاصة الفرنسي والمصري مع تدعيمـه بأحكـام         إلى التشريع والفقه ا   
 مجلـس شـورى     تفتاءاإالمحاكم الإدارية وقرارات مجلس الانضباط العام و      
  .الدولة العراقي ومجلس الدولة الفرنسي والمصري 

أما بخصوص مادة القانون الدولي العام فالكتاب المقرر هو للأسـتاذ الـدكتور              -
ن الكتب الرصينة الذي اعتمد كمقرر دراسي       وهذا الكتاب يعد م   ،  عصام العطية 

غير إن ذلك المقرر بحاجة إلى إعادة النظر        ،  لثلاثة عقود متتالية ولا زال كذلك     
وذلك لأتسام الكتاب بالصفة التاريخية وحتى هذه الصفة أصـبحت غيـر ذات             
جدوى لأن الشواهد التي استعان بها المؤلف في حينه أصبحت قديمة لا تواكب             

 فالطالب في هذه المرحلة بحاجة إلى شواهد وأمثلة مـن حياتـه             روح العصر 
كما يلاحظ علـى    . المعاصرة يستطيع من خلالها استيعاب الفكرة المطروحة        

الكتاب خلوه من الاشارة إلى القضاء الدولي الجنائي الذي أصبح البحـث فيـه              
 ـ      . يشكل حيزاً مهماً في الدراسات الدولية        ي مع ملاحظة اقتضاب  الكتـاب ف

كما يؤشر على المنهج عدم احتوائه      ،  موضوع المنازعات الدولية ووسائل حلها    
لمفردات القانون الدولي الإنساني مما يضطر تدريسي المادة إلـى الاسـتعانة            
بالمحاضرات والتي يتوقف كما معلوم أعدادها وصـياغتها ومحتواهـا علـى            

هج المقـرر علـى أن      لذا ندعو إلى إعادة النظر بالمن     ،  المستوى العلمي لمعدها  
يراعى تضمين المنهج لموضوعات القانون الدولي الإنـساني وإعـداد مـنهج            
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مستقل للقضاء الدولي الجنائي ومنهج مستقل أخر للمنازعات الدولية ووسـائل           
  . حلها 

بالنسبة لمادة أصول البحث القانوني فنقترح رفعها من منهج المرحلـة الثالثـة              -
لثانية وتدريسها لسنتين متتاليتين على أن يعتمـد        وجعلها في المرحلة الأولى وا    

 يحددها مجلس القسم واللجنة العلمية فيه بحيث يكون تقـسيم           ةإقرار مادة معين  
 ١٠أو الفصلي و درجات لامتحان نصف السنة ١٠ـ :درجة تلك المادة كالآتي 

 درجـة   ٢٠ درجة للامتحان النهائي و    ٦٠درجات لمشاركة الطالب الصفية و      
ذي يعده الطالب في المادة المختارة من قبل القسم وللمرحلتين الثالثـة            للبحث ال 

والرابعة على أن يعد الطالب بحث مستقل في السنة الخامسة التـي سـنقترح              
استحداثها ويكون ذلك البحث جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس فـي            

  القانون 
ي بـالغرض المنـشود مـن       بالنسبة لمادة اللغة الانكليزية فنرى إنها جيدة وتف        -

  .إقرارها 
فيما يخص مادة العمل والضمان الاجتماعي فنجد إن من الـضروري إعـادة              -

النظر بالمنهج المقرر وصياغة كتاب منهجي جديد يفي بالغاية من تدريس تلك            
المادة على أن يتم تدريسها من ذوي الاختصاص الدقيق وهذا ما تفتقـر إليـه               

  . ة أغلب كليات القانون العراقي
  تقويم مادة قانون العقوبات ـ القسم الخاص  -

شرح أحكام القسم الخاص من قانون ((طالعنا هذا العام كتاب جديد تحت عنوان 
وبجزأيه الأول والثاني لمؤلفه الأستاذ الدكتور جمال إبـراهيم         )) العقوبات العراقي 

منهج القـديم   الحيدري والذي اعتمد من اللجنة القطاعية كمقرر دراسي بديلاً عن ال          
ولعل أول ما يؤشر لـذلك      ،  الذي كان معتمداً للأستاذة الدكتورة واثبة داود السعدي       

المؤَلف الجديد ظهوره في زمن أفل به المنتج القانوني وشحت بهِ أقـلام الكتـاب               
القانونيين العراقيين عن الكتابة واقتصرت إن وجدت على أبحـاث أو مقـالات لا              

فجاء هذا المؤَلف الرصين ليأخذ مكانه المتميز       ،  فقرتسمن من جوع ولا تغني من       
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فهذا الكتـاب   ،  في المكتبة القانونية أولاً وليكون النبع الراوي لطلبة المرحلة الثالثة         
  ـ : وحسب رأينا المتواضع وبجزأيه يمتاز بجملة سمات يمكن إيرادها بالآتي 

قيقة روعي فيهـا    احتوائه على العديد من الجرائم وفق ترتيب ومنهجية بحثية د          .١
اختيار الجرائم المهمة والأكثر شيوعاً بالشكل الذي يخلق الترابط والتناسق في           

 . الأفكار لدى المتلقي
غزارة المعلومات التي يحتويها وعرضها بطريقة مشوقة تبعد الملل عن القارئ    .٢

 . وتخلق روح التشويق لديه
ية التي طرحت في كـل      مراعاة المؤلِف لتناول مختلف الآراء والنظريات الفقه       .٣

فقرة يتم تناولها وبأسلوب منهجي مبسط سهل الاستيعاب والحفـظ فـي نفـس            
 . الوقت

احتواء الكتاب بجزأيه على التطبيقات القضائية لمحكمة التمييـز الاتحاديـة أو             .٤
وعرض تلك التطبيقـات بأسـلوب مبـسط        ،  محكمة النقض المصرية وسواها   

 . وسلس
ينة من جهة ومصادر حديثة من جهة أخرى        اعتماد المؤلِف على مصادر رص     .٥

تحقق الفائدة المرجوة من أبراز النظريات والآراء الحديثة في كل فقـرة يـتم              
 . عرضها

أتسام الكتاب بصفة قلما يتصف بها كتاب معين وهو كونـه مـصدر ومـنهج                .٦
فالكتاب يصلح للاعتماد عليه كمصدر لطلبة الدراسـات        ،  دراسي في آن واحد   

كما إنه كتاب منهجي يتناسب والقدرات الذهنية       ،  لبحوث القانونية العليا ومعدي ا  
  . والفكرية لطلبة المرحلة الثالثة 

غير أن هناك من يأخذ على الكتاب بجزأيه كونه مطول ويعرض لأراء فقهيـة      
كثيرة ويورد تطبيقات قضائية متعددة ويجده كتاباً يصلح أن يكون مصدراً لا منهجاً            

لكننا نذهب إلى خلاف ذلك الرأي إذ نجد        . ات المتلقي العقلية    كونه لا يتناسب وقدر   
إن ذلك الكتاب يصلح أن يكون منهجاً متى ما كان من يتولى تدريسه قادراً علـى                
إيصال المعلومات التي يتضمنها الكتاب بأسلوب منهجي مستند إلى أسلوب عرض           
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 واستيعاب الأفكـار    يتناسب وقدرات الطالب الذهنية وهذا يتطلب قدراً من المتابعة        
من قبل التدريسي ابتداءً لكي يتمكن من إيصالها للطالـب وبخلافـه فقلـة خبـرة                
التدريسي وعدم إلمامه بمحتويات الكتاب وعدم وجود الخلفية الرصينة لديه تجعلـه            
عاجزاً عن تدريس ذلك الكتاب وهجره والركون إلى كتيبات لا تزيد عدد أوراقهـا              

زم أو ما شابه ذلك ،وبالمحصلة يكون الـسبب فـي عـدم             عن المائة أو إعداد ملا    
اعتماد البعض على هذا الكتاب أو عدم قدرة البعض الأخر على أكماله لا في ذات               
المنهج المقرر وإنما في قدرة التدريسي المكلف  بتدريسه وبالتالي التذرع تارة بكبر 

أسلوب عرضه أو   الكتاب أو تعدد محتوياته أو صعوبة عرض أفكاره أو تشعبها أو            
احتوائه على قرارات وأحكام قضائية لا قدرة للطالب على استيعابها والإحاطة بها            

  . ومن ثم حفظها 
  تقويم مناهج المرحلة الرابعة : المطلب الرابع

تعد المرحلة الرابعة العتبة الدراسية النهائية في كافة كليات القانون العراقيـة،            
هج الدراسية المقرة من قبل اللجنة القطاعية والذي        وفيها يستوفي الطالب كافة المنا    

نعتقد عدم كفايتها لإيصال الطالب إلى الحـد الأدنـى للإلمـام بفـروع القـانون                
ن هناك العديد من المواضيع القانونية يتخرج الطالب دون أن          وموضوعاته حيث أ  

يمر عليها أو يعرف ادني المعلومات عنها وهذا ما دفعنا إلى اقتـراح اسـتحداث               
مرحلة خامسة يتم فيها تناول أهم الموضوعات القانونية التي لم يدرسـها الطالـب              

 قبل ذلك لا بـد مـن        ولكن،  خلال المراحل الأربعة والتي سنأتي على بيانها لاحقاً       
  . إلقاء نظرة تقويمية على المناهج والمقررات الدراسية للمرحلة الرابعة 

فبالنسبة لمادة الحقوق العينية فأن المنهج المقرر يتكون من جزأين ،ويعد مـن              -
المؤلفات الرصينة والذي يحتوي على الكثير من المعلومات المفيدة وبأسـلوب           

لذا نجد أن المنهج بوضـعه      ،  صعوبة في تلقيها  طرح ممتاز لا يجد المتلقي أي       
الحالي صالح ومفيد ويحقق الغاية المرجوة من اعتماده إلاّ إننا نرى ضـرورة             
ترحيله للمرحلة الخامسة إذا ما رحلنا مادة أحكام الالتزام إلى المرحلة الثالثـة             

  . ومادة العقود المدنية إلى المرحلة الرابعة 
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، ولي الخاص فأن المنهج المقرر يتكون من جـزأين فيما يخص مادة القانون الد  -
الجزء الثاني يخص تنازع القوانين وهو كتاب متميز في مادته العلميـة وفـي              
تبويبه إلاّ أن الجزء الأول الذي يخص الجنسية والموطن ومركـز الأجانـب             
أصبح لا يواكب التطورات الدستورية والتشريعية في العراق خاصة مع صدور 

 والذي ألغى قـانون الجنـسية       ٢٠٠٦ لسنة   ٢٦ية العراقي المرقم    قانون الجنس 
  : وجاء بمبادئ جديدة تخص١٩٦٣العراقية لسنة 

 ـ مـنح   ٣.  ـ الاختصاص القضائي في دعاوى الجنسية  ٢. ازدواج الجنسية .١
لذا نجد إن مـن الـضروري       .الجنسية على أساس صلة الدم من ألام العراقية       

على ،   التي طرأت على قانون الجنسية الجديد      تجديد المنهج في ضوء التعديلات    
أن يراعى تضمين المنهج المعد الأحكام القضائية من أجـل إيـصال الفكـرة              

  . للمتلقي 
لمؤلفـه  ) أصـول الفقـه     ( بالنسبة لمادة أصول الفقه فأن الكتاب المعتمد هو          -

ويؤخذ على هذا الكتاب تركيزه في أغلـب        ،  الأستاذ الدكتور مصطفى الزلمي   
اته وفقراته على بعض المذاهب الإسلامية دون البعض الأخر وحتـى إن            مفرد

أشير إلى أراء الأخيرة فيشار إليها بشيء من الاقتضاب وكثيـر مـن النقـد               
وتكليف ،  لذا نعتقد إنه بات من الضروري إعادة النظر في ذلك الكتاب          ،  والتفنيد

ة إعداد منهج فقهي    لجنة من الأكاديميين من كافة المذاهب الإسلامية تتولى مهم        
متفق عليه يراعي الجوانب العلمية في مفرداته ويتسم بالموضوعية والحياديـة           

   . هفي أطروحات
أما فيما يخص مادة أصول التحقيق الإجرامي والتي تم اعتمادها كمقرر دراسي  -

فنرى أن الكتاب الذي تم اعتماده مـن قبـل          ،  لطلبة المرحلة الرابعة هذا العام    
للأستاذ الدكتور سلطان   ) أصول التحقيق الإجرامي    (  وهو كتاب    أغلب الكليات 

فيلاحظ المتصفح لهذا الكتاب إنه يتناول في العديـد مـن           ،  عبد القادر الشاوي  
فصوله ومباحثه ومطالبه مفردات تتعلق بقانون أصول المحاكمات الجزائية بل          

ى هي في صلب موضوعات هذا القانون كإجراءات التحقيق وأطراف الـدعو          
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الجزائية وبكافة جزئياتها في حين لا يتناول الكتاب العديد من المفردات المتعلقة 
لـذا  ،  بالمنهج مما يجعل الكتاب غير محقق للغاية المنشودة من إعادة اعتمـاده           

نرى ضرورة تكليف أحد التدريسيين ممن لديه خبرة عملية في مجال أصـول             
 منهجي يتفـق فـي مفرداتـه        وأساليب التحقيق والبحث الجنائي بأعداد كتاب     

  .وغاياته مع طبيعة المادة 
بالنسبة لمادة المنظمات الدولية نقترح اعتماد كتاب المنظمات الدولية للأسـتاذ            -

المساعد الدكتور علي يوسف ألشكري كونه من المؤلفات الحديثة والشحيحة في           
كما إنه يتصف بأسلوبه المنهجـي وسـهولة طرحـه          ،  هذا المجال في العراق   

لأفكار واعتماده على الشواهد والمتغيرات والأحداث التي شـهدتها الـساحة           ل
  الدولية 

أما فيما يخص كتاب المرافعات المدنية فنرى إنه من الكتب المنهجية الممتازة             -
أمـا  ،  التي لا تزال صالحة لتدريسها لما يحتويه الكتاب من معلومات غزيـرة           

عادة النظر في ضوء التعديلات التي      بالنسبة لكتاب قانون الإثبات فأنه بحاجة لإ      
 الذي أنتج نوعاً    يطرأت على ذلك القانون وكذلك في ضوء التطور التكنولوج        

من العقود يطلق عليها بالعقود الاليكترونية والتي هي بحاجة لرسم إطار نظري     
  . لإثباتها

بالنسبة لكتاب الأوراق التجارية فأنه من الكتب الرصينة التي تحقـق الغايـة               -
  .لمرجوة من اعتمادها ا
نرى ضرورة اعتماد مادة اللغة الانكليزية في هذه المرحلة لتكون تلك المـادة              -

ملازمة للطالب بكافة مراحل دراسته الأكاديمية سعياً في تطوير جانب اللغـة            
  . لديه 

شـرح  ( أما فيما يخص المنهج المقرر لمادة قانون التنفيذ والذي يحمل عنوان             -
لمؤلفيه الأستاذ الدكتور آدم وهيـب النـداوي والأسـتاذ          ) فيذ  أحكام قانون التن  

الدكتور سعيد مبارك فهناك جملة من الملاحظات يمكن تأشيرها عليه نجملهـا            
  :بالآتي
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عدم مواكبة الكتاب محل التقويم للتعديلات التشريعية الخمسة التي طرأت على            )١
) ٢٥( قانون رقـم    قانون التنفيذ والذي كان أخرها التعديل الحاصل بموجب ال        

 / ٧ / ٣ في   ٤٠٤٢ والذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد         ٢٠٠٧لسنة  
٢٠٠٧ .  

احتواء الكتاب على جملة من المواضيع التي لم يعد لها تطبيق عملي أو وجود               )٢
ومنها على سبيل المثال لا الحصر والتحديد أحكـام التخليـة الخاصـة             ،  فعلي

  . ١٩٨٩ل بها منذ عام بالعسكريين والتي الغي العم
  ـ : لم يتناول الكتاب بعض المفردات المهمة ومنها على سبيل المثال  )٣

  .  توحيد الأضابير التنفيذية-أ
مـن   ) ٣٠(  الطعن لمصلحة القانون في قرار المنفذ العدل استناداً للمادة           -ب

  .  المعدل١٩٧٩ لسنة ١٥٩قانون الادعاء العام رقم 
من  ) ١١٦ ـ  ١١٢( ق بالتنفيذ المشار إليها في المواد  التقادم المسقط للح-ج 

  . قانون التنفيذ النافذ
  .  الأحكام القانونية المتعلقة بنقل الاضبارة التنفيذية -د

لذا نقترح إعادة النظر بالمنهج المقرر وإقرار مـنهج جديـد يتـسم بالحداثـة               
  . والمواكبة للتطورات التشريعية 

  حاكمات الجزائية تقويم مادة قانون أصول الم -
تعد مادة قانون أصول المحاكمات الجزائية من أهم المواد والمقررات الدراسية           
لطلبة كلية القانون كونها تمثل الجانب الإجرائي والشكلي للقانون الجنـائي والتـي             

ولو تـصفحنا   . تقابل قانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات في الجانب المدني          
ذه المادة والمتمثل بكتاب أصول المحاكمات الجزائية بجزأيه الأول المنهج المقرر له

والثاني لمؤلفيه الأستاذ عبد الأمير العكيلي الأستاذ الدكتور سليم إبـراهيم حربـة             
لوجدنا إن هناك جملة من الملاحظات يمكن تسجيلها على المنهج ويمكـن أيـراد              

  :بعض تلك الملاحظات بالآتي
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 الكتاب بمقدمة عامة واضحة الدلالة تتضمن تعريـف         لم يأتِ الجزء الأول من     )١
وعلاقته بغيره من فروع القـانون      ،  قانون أصول المحاكمات الجزائية وأهميته    

كما لم  ،  ونطاق تطبيق وسريان القانون ألزماني والمكاني والشخصي      ،  الأخرى
يرصد الكتاب حركة التطور التشريعي لهذا القانون وبالتالي جـاءت المقدمـة            

لذا نرى بأن مقدمة الكتاب اسـتحوذت       ،   عن الإحاطة بكل تلك الفقرات     قاصرة
 صفحة دون جدوى تذكر مما يضطر جانب كبير من التدريسيين إلى            ٢٠على  

تركها وإعطاء الطالب محاضرات تتضمن تلك التفاصيل ومن مصادر ومراجع          
 . خارجية 

لتي تنشأ عـن  فيما يخص الباب الأول من الكتاب والذي جاء بعنوان الدعاوى ا         )٢
الجريمة لم تتضمن مقدمة هذا الباب بيان واضح لأوجه الارتباط والاخـتلاف            

 . بين الدعوى الجزائية والمدنية 
الفصل الأول من الكتاب الأول والذي جاء بعنوان الـدعوى الجزائيـة جـاء               )٣

، متداخل الأفكار مما يصعب على الطالب فرز المواضيع والمفردات لتـشابكها          
 تقسيم الفصل إلى مطالب يحدد فيها المقصود بتحريك الـدعوى           وكان الأجدر 

، ووسائل التحريك والجهات التي تحرك أمامها الـدعوى الجزائيـة         ،  الجزائية
والقيود الواردة علـى حـق الادعـاء العـام          ،  والجهات التي لها حق التحريك    

مع ملاحظة النقص الكبير في المعلومـات والمفـردات         ،  بتحريك تلك الدعوى  
 . ي كان ينبغي التطرق إليها الذ

فيما يخص الفصل الثاني المتضمن للدعوى المدنية فقد جاء متـشابك الأفكـار              )٤
وجامد في أسلوب طرح المعلومة مما يشكل عبأً ثقيلاً على الطالـب وبالتـالي              
كان من الممكن صياغته بأسلوب أسهل فيما لو قسم إلى مفردات تتضمن أساس        

ومباشرتها من حيث مدى خيار المدعي المدني       ،  هاوموضوعات،  الدعوى المدنية 
 . في اختيار الطريق المدني أو الجزائي 

فيما يخص الباب الثاني الخاص بالإدعاء العام فأنه بحاجة إلى إعادة الصياغة             )٥
 ١٩٧٩لـسنة    )  ١٥٩( في ضوء التعديل الأخير لقانون الادعاء العام رقـم          
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الذي أطلق على أعضاء الادعـاء       و ٢٠٠٦لسنة   ) ١٠( بموجب القانون رقم    
ممـا يـستوجب    ،  العام قضاة وساواهم بالقضاة من حيث الحقوق والامتيازات       

الوقوف عند تلك النقطة ومناقشتها بشيء من التفصيل المبني علـى التحليـل             
لما قد يترتب على هذا التعديل غير المـدروس مـن مـساس      ،  القانوني الدقيق 

 . م بوصفه مراقب للمشروعية وممثلاً للمجتمع بفلسفة إنشاء جهاز الادعاء العا
ولم تخلو بقية مفردات الكتاب الأول من النقص والقصور في أغلب المواضيع             )٦

مما يدعو إلى رفع الأصوات عالية للدعوة لأعـداد مـنهج جديـد    ،  المطروحة
يراعى فيه الإلمام بكافة جزئيات كل فقرة يتم تناولها بالبحث مع مراعاة أخـر              

ت القانونية والتركيز على أحكام القضاء العراقي وقـرارات محكمـة           التعديلا
  .التمييز الاتحادية مع الاشارة للتشريع والفقه والقضاء المقارن 

الجزء الثاني من كتاب أصول المحاكمات الجزائية والذي يتنـاول مواضـيع            
لعـل  المحاكمة والحكم والطعن والتنفيذ ورد الاعتبار ،عليه جملة من الملاحظات           

من أولها إن أحكام رد الاعتبار المنصوص عليها في قانون أصـول المحاكمـات              
الجزائية قد ألغيت ولا فائدة من دراستها وإذا لم ينبه الطالـب لـذلك فـيمكن أن                 

أمـا بخـصوص    . ينصرف ذهنه إلى وجود تطبيقات لها فـي الواقـع العملـي             
  ـ :  أجمالها بالآتيالملاحظات المؤشرة على الجزء الثاني من المادة فيمكن

 وتحت عنوان   ٣ الباب الخامس وهو مطلع الكتاب والذي جاء في الصفحة رقم            -١
هذا الباب بجملته بحاجة إلـى إعـادة        ،  أنواع المحاكم الجزائية واختصاصاتها   

وذلك لأن هذا الباب بجزء كبير منه يتناول المحاكم الاسـتثنائية فـي             ،  النظر
 تلك المحاكم قد ألغيت ولم يعد لها وجود على          التشريع العراقي في حين أن كل     

منه حظـر    ) ٩٥( في المادة    ٢٠٠٥أرض الواقع بل أن الدستور العراقي لعام        
تشكيل المحاكم الخاصة والاستثنائية وبالتالي لا يوجـد مبـرر لدراسـة هـذه        
المحاكم حتى من باب الاطلاع لأن من المتعذر تشكيل مثيلاتها بحكـم المنـع              

بالمقابل هناك محاكم جزائية استحدثت وأصبحت جزءاً من النظام         و،  الدستوري
القضائي الجزائي العراقي وهي بحاجة إلى البحث فيها مثل المحكمة الجنائيـة            
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والـصادر   ) ١٣( المركزية المشكلة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم         
كلة بالقـانون   والمحكمة الجنائية العراقية العليا المش    ،  ٢٠٠٤/ نيسان   / ٢٢في  
 ٤٠٠٦ والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعـدد         ٢٠٠٥لسنة   ) ١٠( رقم  
 والتي تحاكم المتهمين من العراقيين والأجانب       ٢٠٠٥/ تشرين الأول    / ١٨في  

المقيمين في العراق من مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد           
 القـوانين العراقيـة بموجـب ولايتهـا         الانسانية والجرائم الناشئة عن مخالفة    

 المـادة الأولـى مـن قـانون         القضائية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من      
  . المحكمة

 لم يولِ الكتاب أهمية لضمانات المتهم في الحصول على محاكمة عادلة ومنها             -٢
حقه في اعتباره بريئاً حتى تثبت أدانته من قبل محكمة عادية على أن يحـاكم               

، قاضيه الطبيعي وبما يضمن له حق التقاضي ،مع كفالة حق الـدفاع لـه             أمام  
وشـرعية  ،  وتمتعه بالحق في المساواة سواء أمام القـانون أو أمـام القـضاء            

حيث لم يتم البحث في تلك الحقوق من حيث         ،  الإجراءات القانونية المتخذة بحقه   
خل بالمنهج المعتمد   تأصيلها وماهيتها وتطبيقاتها في القانون العراقي وهذا ما ي        

  ويجعله قاصراً عن تحقيق الغاية من اعتماده 
 لم يولِ الكتاب أهمية لنظرية الإثبات الجزائي من حيث القواعد التـي تحكـم               -٣

الإثبات الجزائي وأدلة الإثبات الجزائي وسلطة المحكمة في تقـديرها ورقابـة            
  . محكمة التمييز الاتحادية على تلك السلطة

ب بمجمله غزيراً بالمعلومات لكن تلك المعلومات جـاءت مبعثـرة            جاء الكتا  -٤
ومتناثرة ومتداخلة مما يدعو إلى إعادة النظر في المنهج محل التقويم وبالتالي            
السعي لأعداد منهج جديد يراعى في إعداده ضرورة تضمينه كافة المواضـيع            

وب والمفردات الخاصة بالإجراءات الجنائية على أن يكـون عرضـها بأسـل           
على أن تراعى التعديلات القانونية التي طرأت    ،  منهجي مبسط بعيداً عن التعقيد    

على القانون وذلك لأن أهمية دراسة هذا القانون الإجرائي تكمن فـي مواكبـة            
  . القوانين النافذة وآليات تطبيقها 
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  المبحث الثاني
  ةمعوقات تطوير المناهج الدراسية في كليات القانون والحقوق العراقي

مثلما يؤشر الباحث في ميدان تقويم المنـاهج الدراسـية بعـض الملاحظـات          
لا بـد   ،  والإخفاقات في المناهج المتبعة من قبل كليات القانون والحقوق العراقيـة          

للأنصاف والموضوعية في الطرح من تأشير المعوقات التـي تقـف حـائلاً دون              
قات إلى عدة أسباب منهـا      ويمكن إرجاع تلك المعو   ،  تطوير تلك المناهج الدراسية   

وسـوف نحـاول    ،  وأخرى تنظيميـة وإداريـة    ،  ومنها بشرية ،  ةمعوقات تشريعي 
  :استعراض تلك المعوقات تباعاً

  المعوقات التشريعية : المطلب الأول
لعل من أهم المعوقات التي تواجه عملية تحديث المناهج الدراسية في كليـات             

اشترطتها القوانين النافذة والتي تمـر بهـا        القانون سلسلة التعقيدات الإدارية التي      
 التأليف إذ   نعملية إقرار المناهج الدراسية والتي قد تدفع الأكاديمي إلى العزوف ع          

تمر العملية بسلسلة إجراءات رسمتها التعليمات والأنظمة الموحدة بـشأن تـأليف            
/ علمـي   الكتب المنهجية والمساعدة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحـث ال          

 إذ إن عملية إقرار منهج معين قـد تتـأخر           ٢٠٠٦دائرة البحث والتطوير في عام      
أكثر من ثلاثة سنوات مما يجعل المنهج الجديد إن رأى النور منهج قديم إن طرأت               

هـذا إن  ، تعديلات على نصوص القانون محل الكتاب المؤلَف خلال تلـك الفتـرة        
قة عرضها مع أراء أعـضاء اللجنـة        تماشت الأفكار المطروحة في الكتاب وطري     

في حين إن إعطاء مجالس الأقسام والكليات الحرية في أقرار المنـاهج            ،  القطاعية
الدراسية سيفسح المجال أمام الأكاديميين للتأليف والإبداع في ذلك الحقل رغبة في            
أثبات الذات في دائرة المنافسة المشروعة وإظهار الإبـداعات العلميـة علـى أن              

تلك المناهج المقرة لرقابة وأشراف اللجنة القطاعية مع إعطاء الحق لتلـك            تخضع  
اللجنة بإلغاء أي منهج مقر لا يحقق الغايات المنشودة متى ما لم تتوافر فيه شروط               

  المنهج العلمي الرصين 



                        
 

 
 

١٦٢

  عادل يوسف الشكري . م
  

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  المعوقات البشرية : الطلب الثاني
علميـة مـن أهـم      بات توفر الكوادر القانونية الأكاديمية من حملة الألقـاب ال         

، المعوقات التي تواجه الحركة التعليمية في كافة مفاصلها في الجامعات العراقيـة           
فنتيجة للهجمة الإرهابية الشرسة على الكوادر العلمية والذي أفضى إلى استـشهاد            
العشرات من المفكرين والمبدعين من الأكاديميين والى هجرة المتبقي منهم بالشكل           

لو من أثارهم الطيبة وإبداعهم المتواصل ولم يبقى مـنهم إلاّ           الذي جعل الكليات تخ   
النزر اليسير من المرابطين الصابرين والذي لا يزال التعليم بأنفاسهم العطرة يحبو            

ونتيجة لذلك علقت الدراسات العليا في العديد من كليات القـانون           ،  كالطفل الرضيع 
ر استحداثها في الكليات التي لا وخاصة بالنسبة لدراسة الدكتوراه وأصبح من المتعذ

توجد فيها مما خلق جيوشاً من حملة شهادة الماجستير ومن ذوي الألقاب العلميـة              
البسيطة وحتى هؤلاء  فبسبب نقص الكادر التعليمي في الكليات وخاصة الفتية منها       
وأقصد بالفتية تلك المؤسسة في أوائل القرن الحالي ممـا أقتـضى قيـام هـؤلاء                

ين بتدريس أكثر من مادة واحدة في أكثر من مرحلة واحـدة وللدراسـتين              التدريسي
الصباحية والمسائية بالشكل الذي صرف هؤلاء حتى عن إنجاز البحوث العلميـة            
لأغراض الترقية وبالتالي نلاحظ إن هناك من هو من حملة لقب مـدرس مـساعد               

لى عشر سنوات   لفترة تزيد على سبع سنوات أو من حملة لقب مدرس لفترة تزيد ع            
وهذا كله في محصلة الأمر ينعكس سلباً على المستوى العلمي للتدريـسي والـذي              
يسهم بدوره في اعتماد التدريسي على منهج مقرر من عشرات الـسنوات دون أن              
يتجرأ ويقدم على إعداد كتاب في حدود اختصاصه يكون كمشروع لمقرر دراسي            

معد المنهج الدراسي أن يكون مـن       ناهيك عن المعوق التشريعي الذي يوجب في        
  . حملة لقب علمي معين 

  المعوقات التنظيمية والإدارية : المطلب الثالث
إذا كانت الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأليف الكتب المنهجية بما تحتويه مـن            
متطلبات عائقاً أمام حركة تحديث وتطوير المنـاهج، فـأن المعوقـات الإداريـة              

إذ نجد إن   . لقة الثالثة المكملة لحلقة المعوق التشريعي والبشري      والتنظيمية تمثل الح  
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أغلب الأكاديميين في كليات القانون والحقوق العراقية في الوقت الحاضر هم مـن             
خريجي الجامعات العراقية الذين تنحصر دائرة معارفهم وأطلاعاتهم على المناهج          

دنى معرفة بما توصلت إليـه      العراقية والعربية على أبعد حد دون أن تكون لديهم أ         
المناهج الدراسية الغربية وحتى ما يملكوه من معرفة وإطلاع على المناهج الغربية            
فهذا الاطلاع ناشئ عن قراءة تلك المصادر والمراجع أو الاطلاع علـى بعـضها              
عبر الانترنت دون أن تكون لديهم تجارب خارجية واختلاط بالجامعات الخارجيـة       

ة على حدٍ سواء للإطلاع على مستوى تفكيـر الأكـاديمي هنـاك             العربية والغربي 
ومعايشة تلك الأفكار عن قرب  وهذا كله ناشئ من عدم توجه الجهـات المعنيـة                
لإعداد دورات تدريبية أو أعداد خطط تدريبه لما بعد الماجستير وما بعد الدكتوراه             

 الدراسية والاطلاع   الغاية منها إطلاع التدريسي على أخر ما توصلت إليه المناهج         
وأحداث نوع من الاختلاط والتلاقح في      ،  على أساليب البحث العلمي في تلك البلدان      

الأفكار والروئ مما يساهم في توسيع أفق التدريسي وخلق روح الإبداع والتحديث            
  .والتواصل لديه 
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  المبحث الثالث
  المفردات التي عجز المنهج الدراسي الحالي عن تغطيتها

موعة من المفردات والموضوعات عجز المنهج الدراسي المقر مـن          هناك مج 
قبل اللجنة القطاعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تغطيتها على مدى       
سنين الدراسة الأربعة مما جعل متطلبات إكمال الدراسة الجامعية الأولية وحـسب            

وينبع ذلـك الـنقص مـن       ،  رأينا المتواضع يشوبها النقص في العديد من جوانبها       
الأهمية الموضوعية المترتبة على دراسة تلك المفردات والموضوعات والتي تساهم 
بشكل أو بأخر في بناء الثقافة القانونية واغناء الفكر القانوني لمخرجـات كليـات              

تلك المخرجات التي ينبغي أن تكون مؤهلة من يوم منحها الوثيقة الدراسية            ،  القانون
القضاء الواقف أو الجالس أو سوح الإدارة العامة أو ميدان الدراسة           لدخول معترك   

العليا، وكل تلك المرافق الحيوية بحاجة إلى مخرجات أقل ما يقال عنها إنها تمتلك              
الحد الأدنى من المعرفة القانونية والتي لا تتأتى إلاّ بدراسة أغلب إن لم يكن جميع               

ة القانونية في كليات القانون والحقوق إلى       المفردات الضرورية والتي تفتقر الدراس    
عدد ليس بالقليل منها نذكر على وجه الخصوص بعضها مبرزين أهميتها وحـسب      

  :التفصيل الآتي
  القانون الجنائي الدولي : طلب الأولالم

وكانت كل مرحلـة  ، مر القضاء الجنائي الدولي في حركة تطوره بمراحل عدة       
فقد ،   وتداعيات دولية وتأثير قوى سياسية معينة      من هذه المراحل إنعكاساً لظروف    

وصفت محاكمات ليبزج ونورمبرغ وطوكيو بأنها محاكمات المنتصرين للمهزومين 
باعتبار إن تلك المحاكمات طالت زعماء وقادة الدول المنهـزمين مـن فرقـائهم              

ومنذ نشأة منظمـة الأمـم      ،  هذا فضلاً عن صفة التأقيت الملازمة لها      ،  المنتصرين
لمتحدة وجهود دعاة السلام والشرعية الدولية تتضافر من أجل إقامة قضاء جنائي            ا

وقد توج ذلك بإقرار نظـام      ،  دولي تخضع له كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة        
روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ومصادقة بعض الدول على ذلـك النظـام             

رس القانون الإلمام بذلك القضاء عبر ودخوله حيز التنفيذ الأمر الذي يوجب على دا   
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مراحل تطوره والإحاطة بواقعه الحالي المتمثل بالنظام القانوني للمحكمة الجنائيـة           
الدولية لذا نرى إن دراسة القانون الجنائي الدولي مسألة ضرورية لا غنى لطالـب              

عـالم  القانون الجنائي الدولي فـي      ( القانون عنها ونقترح اعتماد الكتاب الموسوم       
لمؤلفه الأستاذ المساعد الدكتور علي يوسف ألشكري لما يتسم به المؤَلَـف        ) متغير  

من حداثة في التأليف ورصانة في المعلومات وغزارة فـي الأفكـار المطروحـة              
ناهيك عن أسلوب عرض الأفكار الذي يتسم       ،  وكثرة في الشواهد والأحكام المتناولة    
عاب مما يجعله صالحاً لأن يقر كمنهج دراسي بالسهولة وسرعة الحفظ وقبلها الاستي

يدرس في المرحلة الرابعة على أن تدرس مادة القانون الدولي الخاص في المرحلة             
  . الخامسة المقترح استحداثها في كليات القانون كافة 

  القانون الدولي الإنساني : المطلب الثاني
، ون الـدولي العـام    أضحى القانون الدولي الإنساني جزءً لا يتجزأ من القـان         

ودراسة الأخير دون التطرق إلى الأول أمر غير مرغوب ومرحب فيـه لا مـن               
ناحية المعرفة القانونية ولا من ناحية التعليمات التي تؤكد على ضرورة تـدريس             

لذا ولعدم وجود منهج دراسي معتمد وركون أغلب التدريسيين إلى          ،  تلك المفردات 
كليف أحد السادة التدريسيين مـن ذوي الخبـرة         نقترح ت ،  إعداد محاضرات للطلبة  

والاختصاص لأعداد كتاب منهجي يتناول موضوعات ذلك القانون على أن يراعى           
ونرى ضرورة أن يتم تدريس هذه المادة في        ،  في أعداده أسلوب العرض المنهجي    

 ـ             ة المرحلة الرابعة إكمالاً لمادة القانون الدولي العام التي تدرس في المرحلة الثالث
  . على أن ترحل مادة القانون الدولي الخاص إلى المرحلة الخامسة 

  العقود الإدارية : المطلب الثالث
لم تحظ دراسة العقود الإدارية بالأهمية التي تتناسب ومدى الحاجة الفعلية لتلك            
العقود وخاصة في بلد كبلدنا يشهد حملة أعمار وإعادة بناء، لذا فأن صياغة نظرية              

وفي الوقت الذي كانت فيـه      .  الإداري أمر لا غنى عنه لدارس القانون       عامة للعقد 
الدولة تسيطر على كافة مرافق الحياة في الدولة ولم يكـن للعقـود الإداريـة ألا                
ّتطبيقات قليلة كانت مادة العقود الإدارية لمؤلفها الدكتور فاروق أحمد خماس تدرس 
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ميدان العقود الإدارية مفتـوح علـى       واليوم وحيث أن    ،  في كليات القانون العراقية   
مصراعيه نجد إن تدريس تلك المادة قد غاب عن مناهج كليات القانون إذ يتخـرج               
الطالب وهو لا يمتلك إلاّ الحد الأدنى من المعلومات عن ذلك العقد والتي درسـها               

لذا ندعو اللجنة القطاعية إلـى تكليـف أحـد الـسادة       . في كتاب القانون الإداري     
يميين من ذوي الخبرة والاختصاص لأعداد منهج دراسي يراعى فيه تعليمات           الأكاد

 والمنشورة في الوقائع العراقية بالعدد      ٢٠٠٨لسنة   ) ١( تنفيذ العقود الحكومية رقم     
 والشروط العامة لمقاولات الهندسة المدنيـة بقـسميها         ٢٠٠٨ / ٥ / ١٩ في   ٤٠٧

دسـة الكهربائيـة والميكانيكيـة      الأول والثاني والشروط العامـة لمقـاولات الهن       
على أن يتم التركيز في الكتاب على موضوع المنازعات الناشئة عـن            ،  والكيميائية

  . رام العقود الإداريةإب
  المنازعات الدولية : المطلب الرابع

لا يقل موضوع المنازعات الدولية أهمية عن سائر موضوعات القانون الدولي           
تمام ،إذ أن المتخرج من كلية القانون ينهـي دراسـته           إلاّ أنه لم يحظى بالاه    ،  العام

دون أن تكون لديه إلاّ معلومات يسيرة عن الموضوع مدار البحث درسها ضـمن              
لذا نقترح إعداد منهج مستقل عن مادة القانون الـدولي          ،  مادة القانون الدولي العام   

علـى أسـاليب    العام يتناول كل ما يتعلق بالمنازعات الدولية على أن يتم التركيز            
ووسائل حل المنازعات الدولية بشقيها السياسي والقضائي وأن يراعى في إعـداد            
المنهج التركيز على الشواهد التاريخية والتطبيقات الواقعية لما لها من أهمية فـي             

على أن يتم تدريس هذه المـادة فـي         . إيصال الفكرة للمتلقي ورسوخها في ذهنه       
  .  المرحلة الدراسية الخامسة

  الإجرام والجريمة المعلوماتية : المطلب الخامس
وصارت الجريمـة   ،  أضحى الإجرام ألمعلوماتي ظاهرة واقعية لا مناص منها       

وأزاء ،  المعلوماتية حقيقة بعد أن كان البعض يعدها محض خيـال لا أسـاس لـه              
 فـي أي    ارتكابهـا الازدياد الهائل وغير المعقول في الجريمة المعلوماتية وإمكانية         

حظة ومن قبل أي شخص ودون أن يترك المجرم ورائه أي دليـل يـذكر وإزاء                ل
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 ١٩٦٩ لـسنة  ١١١سكوت بعض التشريعات ومنها قانون العقوبات العراقي رقـم    
المعدل عن تنظيم هذا النوع من الجرائم وما يترتب على ذلك السكوت من نقـص               

ل بالبحث ظـاهرة   نقترح إعداد منهج دراسي يتناو    ،  تشريعي سببه الفراغ التشريعي   
مـع دراسـة الجريمـة      ،  الإجرام ألمعلوماتي بكل جوانبها بوصفها ظاهرة قانونية      

أي دراستها بقسميها العام والخـاص      ،  المعلوماتية وحسب التقسيم التقليدي للدراسة    
  . مع محاولة التركيز على الجانب الإجرائي المتعلق بها 

  التنظيمات الإدارية: المطلب السادس
 التنظيمات الإدارية من المواد المقرة كمنهج دراسـي فـي بعـض             كانت مادة 

الكليات ككلية القانون في جامعة بابل  حين كان هناك نظام متبع يقـسم الدراسـة                
وتظهر أهمية تدريس هذه المادة فـي أنهـا تبـين           ،  لقسمين هما العدلي والإداري   

ي فأن الطالب يأتي إلـى      الجزئيات الدقيقة لكل ما يتعلق بالتنظيمات الإدارية وبالتال       
المرحلة الخامسة ولديه المعلومة الرئيسية التي درسها في المرحلة الثانية في مادة             
القانون الإداري لتعاد عليه المعلومة الرئيسية ثم يتم تفصيلها وتطبيقها على ارض            

لذا نرى إن تدريس تلك المادة ومفرداتها يحقق نوعاً من التخصص           ،  الواقع العملي 
  . ري يخدم الدارس القانوني أياً كانت توجهاته الإدا

  قانون رعاية القاصرين : المطلب السابع
 المعـدل ليـضع الإطـار       ١٩٨٠ لسنة   ٧٨جاء قانون رعاية القاصرين رقم      

 لأحكام هذا القانون لأسباب     االقانوني للتعامل مع فئة معينة من الأشخاص أخضعو       
لذا نرى إن من الـضروري      ،  لقاصرينوحالات حددها القانون أطلق عليهم تعبير ا      

وبالتالي ،  أن يطلع طالب القانون على الأحكام الموضوعية والإجرائية لهذا القانون         
نرى إعداد منهج قانوني يتناول أحكام هذا القانون من حيث تنظيم هيكلية الإدارات             

وبيان الإجـراءات القانونيـة     ،  الخاصة بهم من مديريات ودوائر لرعاية القاصرين      
،  الإنفاق عليه  ةالمتخذة بشأن إدارة الأموال المنقولة والعقارية العائدة للقاصر وكيفي        

ومنح الحجج الخاصة به كحجج الوصاية والقيمومة والحجر وإلغائها وغير ذلك من        
  . أمور
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ومنهـا  ،  كما نرى بأن هناك حاجة حقيقية لدراسة موضوعات ومفردات أخرى         
، وقـانون الأوقـاف   ،  وقانون الصحة العامة  ،  بيئةوقانون ال ،  قانون الآثار والتراث  

وقـانون  ،  وقانون الاستثمار وأن كان بالإمكان تناوله ضمن مادة القانون التجاري         
الأحداث وأن كان بالإمكان دراسته ضمن قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة             

يز وكذلك حقوق الملكية الفكرية بشكل عام والحقوق الفكرية المعلوماتية مع الترك          .
كما نرى إن من الضروري دراسـة       .على الحماية المدنية والجزائية لتلك الحقوق       

الفقه الجنائي الإسلامي كون الشريعة الإسلامية السمحاء تشكل المصدر الأسـاس           
للتشريع في العراق كما صرح بذلك الدستور النافذ ولما لهذه الدراسة من أهمية في              

عة الإسلامية الذين صاغوا نظرية متكاملة في       بيان مدى الرقي الفكري لفقهاء الشري     
الفقه الجنائي سبقت بمئات السنين ما طرحته المدرسة التقليديـة والوضـعية مـن              

  . نظريات وأفكار
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  الخاتمة 
أما وقد انتهينا من إعداد بحثنا المتواضع هذا والذي حاولنا فيه تقويم المنـاهج              

وبيان مدى الفائدة التي تتحقق     ،  نون والحقوق العراقية  الدراسية المقرة في كليات القا    
، وتحديد النواقص التي تشوب تلك المناهج     ،  من وراء تدريس تلك المناهج المقررة     

مع التطرق إلى المناهج والمفردات التي تفتقر إليها دراسة القانون في الجامعـات             
آثرنـا أن   .مناهج  وتلمس أهم المعوقات التي تقف في وجه تطوير تلك ال         ،  العراقية

ونعـرض بـصددها جملـة اسـتنتاجاتنا        ،  نجمل ثمار ما توصلنا إليه من نتـائج       
  : ومقترحاتنا وهي كالآتي

  الاستنتاجات : أولاً
وجدنا من خلال البحث قِدم الكثير من المناهج الدراسية المقرة منذ مايقـارب              -١

لك المناهج  الثلاث عقود وعدم مواكبتها لحركة التطورات التشريعية مما جعل ت         
 . غير صالحة للاعتماد كونها لا تحقق الفائدة المنشودة من تدريسها

لاحظنا من خلال البحث إن المناهج الدراسية المقرة في غير المواد التي تتعلق              -٢
بالجانب الشرعي ومسائل الاحوال الشخصية تفتقـر إلـى أسـلوب الدراسـة             

ت الذي تعد فيـه الـشريعة       المقارنة بأحكام الشريعة والفقه الإسلامي في الوق      
 . الإسلامية رافداً من روافد التشريع الوضعي

لاحظنا من خلال البحث إن هناك العديد من الموضوعات والمفردات التي لـم              -٣
يحتويها المنهج المقرر مما يؤثر سلباً على مخرجات تلـك الكليـات فيكـون              

لمعرفة القانونية  المتخرج غير ملم ببعض الجوانب التي تسهم في بناء الثقافة وا          
 . لديه 

توصلنا من خلال البحث إلى عدم كفاية السنوات الدراسـية لـسد متطلبـات               -٤
إذ وجدنا إن الطالب لا يستطيع الإحاطـة بكافـة          ،  الدراسة في كليات القانون   

مفردات المناهج المقرة في بعض السنوات الدراسية مما يتطلب رفـع مـواد             
هج معينة في مرحلة أخرى وبما يتناسب وتحويلها لسنوات أخرى أو دراسة منا    

مع المقدرة الفكرية للمتلقي وعدد المناهج المقترح استحداثها وإضافتها بغيـة           
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  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

تحقيق أهداف الكلية بأعداد الكوادر القانونية التي تسهم فـي إعـادة الحقـوق              
 . لأصحابها وإحقاق الحق والقيام بالواجبات القانونية الملقاة على عاتقها 

ن خلال البحث إلى إن هناك جملة من المعوقات التي تعرقل عمليـة             توصلنا م  -٥
التطوير والتحديث للمناهج الدراسية والتي حددناها بـثلاث هـي المعوقـات            

والتي تحـول   ،  والمعوقات البشرية ،  والمعوقات التنظيمية والإدارية  ،  التشريعية
  .  العراقية بمجملها دون تطوير المناهج الدراسية في كليات القانون والحقوق

  التوصيات والمقترحات : ثانياً
نوصي بإعادة النظر في المقررات والمناهج الدراسية التي لم تعد صالحة في             -١

واعتماد مناهج دراسية جديـدة تتـصف       ،  يومنا هذا ولجميع المراحل الدراسية    
بالحداثة في التأليف والمنهجية في الطرح والمراعاة لأحدث التعديلات القانونية          

 . والنظريات القانونية تر المستجدات والأطروحاخآو
نوصي بأن تكون الدراسة في كليات القـانون العراقيـة خمـس سـنوات أي                -٢

باستحداث سنة خامسة تضاف إلى السنوات الأربع على أن تكون تلك الـسنة             
بمثابة السنة التحضيرية للحصول على شهادة الدبلوم العالي لمن يحصل علـى      

وتكون الـسنة التـي تليهـا سـنة         % ٦٥س لا يقل عن     معدل للسنوات الخم  
تحضيرية لكتابة الرسالة على أن تتوافر في المتقدم لإكمال دراسـة الـدبلوم             

 . العالي ذات الشروط الواجب تحققها للقبول لإكمال دراسة الماجستير
نقترح أن يتم تدريس مادة أصول منهج البحث القانوني في الـسنتين الأولـى               -٣

اسة في كلية القانون أما السنة الثالثة والرابعة فيتم اختيـار مـادة             والثانية للدر 
معينة من قبل مجلس القسم والكلية يلزم جميع الطلبة وللمرحلتين بكتابة بحـث      
في المادة المختارة لكل مرحلة على أن توحد المادة المختارة ويلـزم جميـع              

 ويكون لامتحـان    %٢٠على أن تأخذ مادة البحث درجة       ،  الطلبة بالكتابة فيها  
 ١٠ولمشاركة الطالب اليومية الصفية     % ١٠نصف السنة أو الامتحان الفصلي      

مما يعطي أهمية للبحـث المكلـف بـه         % ٦٠أما الامتحان النهائي فيأخذ     % 
الطلب ،على أن يلزم الطالب بأعداد بحث التخرج كونه مـن متطلبـات نيـل          
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ناصـفة مـع التطبيـق      درجة البكالوريوس في القانون والذي تكون درجته م       
الصيفي للطلبة على أن يتم التطبيق في العطلة الـصيفية الممهـدة للمرحلـة              

 .الخامسة المقترحة 
ندعو إلى أقرار مادة اللغة العربية كمنهج دراسي لسنوات الدراسة الخمس على  -٤

أن يتم إعداد منهج موحد يراعى في تأليفه إعداد المادة العلمية التي يحتاجهـا              
نون في حياته العملية بعد التخرج والتركيز على مفردات بعينها دون           طالب القا 

سواها كالإملاء والنحو والنطق السليم الذي يجعل من الطالب مشروع قـضاء            
واقف أو جالس ناجح غير متلكئ في النطق أو مخطئ في الكتابة أو متعثر في               

 . اللفظ 
فـي سـنوات   ) انونيـة  ق( نوصي بإقرار مادة اللغة الانكليزية كمادة علميـة        -٥

الدراسة الخمس على أن يراعى في تدريسها اختيار الكوادر الكفوئة من ذوي            
الخبرة القانونية كون المادة العلمية تحتوي على مصطلحات قانونية لا معرفـة            

 . لغير دارس القانون بها 
نقترح إعداد منهج لمادة الفقه الجنائي الإسلامي على أن يتم تدريس تلك المادة              -٦

 . بالتزامن مع مادة قانون العقوبات القسم العام في المرحلة الثانية للدراسة
على أن يتم   ،  نقترح استحداث مادة جديدة تحت تسمية الطب العدلي أو الشرعي          -٧

إعداد منهج محدد لها ويتم أقرارها كمنهج دراسي لطلبـة المرحلـة الرابعـة              
يـق الجنـائي أو     يـة والتحق  يواكب تدريسه تدريس مـادتي الأصـول الجزائ       

 .الإجرامي
نقترح أن يتم تدريس مادة العقود المدنية في المرحلة الرابعة وترحيـل مـادة               -٨

الحقوق العينية للمرحلة الخامسة وصولاً للفائدة المثلـى مـن تـدريس كـلا              
 .المنهجين 

ـ القانون الـدولي    : نقترح أن تتضمن مناهج المرحلة الخامسة المواد ألآتية          -٩
قانون رعاية  ،  العقود الإدارية ،  التنظيمات الإدارية ،  ت الدولية المنازعا،  الخاص
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اللغة ،  اللغة العربية ،  الإجرام والجريمة المعلوماتية  ،  الحقوق العينية ،  القاصرين
 . البحث والتطبيق العملي ، الانكليزية

نقترح تعديل تعليمات تأليف المناهج الدراسية وفسح المجال أمـام مجـالس             -١٠
 العلمية في اختيار المناهج الدراسية المناسبة ووفق شـروط          الكليات والأقسام 

جلها صلاحية المنهج المقرر والتأكيد على شـروط الجـودة فـي المفـردات         
والأفكار والمضامين دون التركيز على الجوانب الإداريـة المعرقلـة لعمليـة         

   .التطوير والتحديث في المناهج الدراسية 


